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أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف على تمريني السيد فتحي الخزري، للثقة التي منحني إيّاها وإلى الأساتذة المشرفين على محاضرات ختم التمرين وكافة الزملاء وكلّ من ساعدني على انجاز هذا العمل. 
المـقـدّمـــة
يقوم القانون الجبائي التونسي على مبدأ التصريح التلقائي بالمداخيل في نهاية كل سنة، وعلى الإدارة الجبائيّة اعتماد هذا التصريح في توظيف الأداء، وهي تمثـّل حالة التوظيف العادي. لكن إذا ما تحقّقت الإدارة الجبائيّة من عدم صحّة تصاريح المطالب بالأداء وذلك بثبوت إحدى حالات الفصل 47 من م.ح.إ.ج، فللإدارة أن تنتهج طريقة التوظيف الإجباري, بالتالي حمل المطالب بالأداء جبرا على دفع مبلغ الأداء المستحق. هذا التوظيف أحاديّ تتخذه الإدارة بصفة منفردة ضدّ المطالب بالأداء. في المقابل يتمتّع هذا الأخير بحقّ الطعن في هذا القرار المتخذ ضدّه لدى المحكمة المختصّة. في هذا السياق فإنّ هذا الحقّ يمثّل ضمانة قضائيّة لفائدة المطالب بالأداء باعتباره الطرف الضعيف في النزاع. إلاّ أنّ تلك الضمانة لا تمنع في المقابل من ضرورة حماية خزينة الدولة، من مصداقيّة المطالب بالأداء باعتبار أنّ هذه الخزينة قائمة في جزء هامّ منها على الموارد الجبائيّة.
  .

وفي هذا الإطار لم يكن المشرّع التونسي في غفلة عن هذا الوضع، بل أبدى اهتماما بالغا بالنظام الجبائي التونسي محاولا أن يكون هذا الأخير متوازنا بما يضمن مصالح الدّولة والخزينة العامّة من جهة ومصالح المطالب بالأداء من جهة أخرى. وهو ما نتبيّنه من خلال تنظيمه للنزاعات الجبائيّة التي قد تنعكس سلبا أو إيجابا في نمو الدّول، التي وقع تنظيمها في تونس منذ أواخر القرن التاسع  عشر ممّا أفرز العديد من التحويرات في النصوص القانونيّة المنظّمة للمادّة الجبائيّة
.

ففي فترة ما قبل الحماية: كانت البداية مع التنظيم الدّاخلي لمحكمة الوزارة بصدور أمر 14 ماي 1885 حيث ينصّ فصله الأوّل على أنّ القسم الثاني منها ينظر في الشكايات المتعلّقة بالجبايّة، وبصفة عامّة كلّ الدعاوى الموجّهة ضدّ الدولة. كما جاء هذا الأمر بإجراءات محدّدة لتلقي الشكايات والتحقيق فيها وعرضها على السلط العليا والبت فيها
. ثمّ بعد ذلك  جاء أمر 18 مارس 1896 الذي نظّم المحاكم الجهويّة وهي ما تسمّى الآن المحاكم الابتدائيّة، بالتالي فقد وقع إحالة اختصاص النّظر  في النزاعات الجبائيّة من محكمة الوزارة إلى هذه المحاكم  وذلك بمقتضى الفصل العاشر من هذا الأمر, إلاّ أنّه وقع التراجع فيما بعد في منح هذا الاختصاص الموسّع للمحاكم الجهويّة وذلك بمقتضى أمر غرّة مارس1935، بذلك استعادت محكمة الوزارة جزءا من سلطاتها القضائيّة بحيث أنّها تختصّ بالنظر في الاعتراض علي  بطاقات  الجبر والإلزام عموما والمصادقة على الاختبار
. ثمّ وبمقتضى أمر 30 ديسمبر 1923 وقع إحداث لجنة خاصّة بالتوظيف الإجباري ذات صبغة إداريّة، تختصّ بالنظر في النزاعات المتعلّقة بالباتيندة سواء كانت التجاريّة أو الصّناعيّة أو الحرفيّة ثمّ فيما بعد في النزاعات المتعلّقة بالأداء على المرتبات والأجور
.

إلاّ أنّه في عهد الاستقلال، استمرّ العمل بالتنظيم القضائي السابق وهو ما اقتضاه الفصل الثالث من القانون عدد 130 لسنة 1959 والمؤرخ في 5 أكتوبر 1959 قانون صدور مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة، الذي اقتضى إبقاء العمل جاريّا "بالأحكام المتعلّـقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصّة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدّولة والبلديات والمؤسسات العموميّة". بالتالي فقد بقيت النزاعات الجبائيّة والإجراءات التي تخصّها موزّعة بين المحاكم الجهويّة ومحكمة الاستئناف واللجنة الخاصّة بالتوظيف. 

 وفي هذا الخصوص لابدّ أن نتعرّض إلى مفهوم الاعتراض في المادّة الجبائيّة بتمييزه عن الاعتراض في المادّة المدنيّة والجزائيّة باعتبار الاختلاف الجوهري بينها. فالاعتراض في المادّة المدنيّة هو الذي يقوم به شخص ثالث على حكم ماسّ بحقوقه صدر في غيابه لكونه لم يقع استدعاؤه لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم
. بالتالي فهي طريقة طعن غير عاديّة. بالإضافة إلى أنّ الاعتراض في هذه المادّة يكون ضدّ حكم، وليس ضدّ قرار إداري كما هو الحال بالنسبة للاعتراض في المادّة الجبائيّة. حيث أنّ الاعتراض في هذه المادّة الأخيرة يتمثّل في دعوى أصليّة يقوم بها المعترض مباشرة ضد قرار التوظيف الإجباري ولا يرفع من قبل من صدر ضدّه حكم غيابي لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه كما هو الشأن بالنسبة للمادّة الجزائيّة. 

في هذا الإطار يعتبر المشرّع الاعتراض في المادّة الجبائيّة، من قبيل الدعاوى لا من صنف الطعون
. وهي الدعوى التي يثيرها المطالب بالأداء والتي تهدف من خلالها إلى الطعن في شرعيّة قرار التوظيف الإجباري سواء من حيث الأسس التي انبنى عليها أو من حيث الضرائب المستوجبة أو المبلغ  المطلوب أداؤه

ما يجدر ملاحظته أنّ تناولنا لموضوع الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري يحتّم علينا إقصاء عدّة مسائل منها؛ عدم الخوض في إجراءات التوظيف المعتمدة في خصوص أداءات أخرى نظمتها مجلاّت جبائيّة أخرى، بالتالي فإنّ ما يخصّنا في هذه الدراسة إنّما هو الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري الذي يكون من أنظار المحكمة الابتدائيّة وهو اختصاص أسند إليها بموجب م.ح.إ ج  بصفتها درجة أولى للتقاضي بعد إلغاء اللجان الخاصة نظرا لافتقارها لمقومات المحاكمة العادلة 

إنّ دراسة رفع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في مرحلته الابتدائيّة يطرح أهميّة نظريّة تتمثّل في تكريس الحقّ في منازعة الإدارة لدى القضاء. يعدّ رفع دعوى الاعتراض من الحقوق التي تقاس بها ديمقراطيّة النظام السياسي ومن مقوّمات دولة القانون التي تضمن للمتقاضي محاكمة عادلة قوامها العدل والإنصاف وهو ما أكّد عليه دائما الدستور. كما أن ّ إمكانيّة رفع هذا الاعتراض يعدّ من أهمّ التجديدات التي أتت بها م.ح.ا.ج وهي بذلك تقطع مع عهد تحتل فيه الإدارة موقعا متميّزا يجعلها في منأى من الانتقادات العلنيّة...
.

أمّا بالنسبة للأهميّة التطبيقيّة التي يطرحها موضوعنا، تتمثل في اعتبار رفع دعوى الاعتراض ضمانة قضائيّة للمستثمر الأجنبي، وما يوفّره ذلك من حريّة في التبادل. كما لهذه المرحلة اهمية تتمثل في انه لا يمكن ان تنتقل هذه الدعوى لمرحلة السير لدى المحكمة ككل الدعاوى الا اذا مرت هذه المرحلة دون اخلالات قد تؤدي إلى بطلان الدعوى واعدامها منذ بدايتها 

 وحيث والحالة تلك فاننا سنقتصر في دراستنا على هذه المرحلة من دعوى الاعتراض على قرار التوطيف الاجباري وهي مرحلة رفعها لما تتسم به من اهمية في قبول اورفض هذه الدعوى من الناحية الشكلية وعلى هذا الأساس يمكن ان نتساءل حول النظام القانوني الحالي لرفع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري الذي يستدعي التطرق الى تحديد شروط رفع هذه الدعوى وما تتسم به من ازدواجية القواعد التي تخضع لها (فصل 1)  ثم جملة الاجراءات التي تتسم هي الاخرى بازدواجية القواعد التي تخضع لها  (فصل 2).
الفصـل 1: شـروط رفع دعـوى الاعـتراض و ماتتسم به من  ازدواجية القواعد التي تخضع لها
ان النظام القانوني لرفع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري يتسم بالازدواجية في القواعد التي تحكمه اذ تتراوح بين قواعد عامة منصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية و قواعد خاصة صلب مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. 

وحيث ان هذه الازدواجية كرسها المشرع صلب احكام الفصل 56 من م ح ا ج بالاحالة الى تطبيق قواعد الاجراءات العامة المنصوص عليها ب م م م ت في صورة غياب نص خاص وفي ذلك رغبة تشريعية في التخفيف من حدة خصوصية الدعوى الجبائية وجعلها منسجمة بقدر الإمكان مع الدعاوى المدنية والتجارية. حيث نجد ان الدعوى الجبائية في مرحلة رفعها تخضع الى شروط أصلية لا بد ان تتوفر في المعترض وهي تخضع للقواعد العامة (مبحث1) وشروط شكلية تخضع في اغلبها لقواعد خاصة( مبحث2)

المبحث الأوّل: الشروط الاصلية لرفع دعوى الاعتراض وخضوعها للقواعد العامة بم م م ت
 في هذا الإطار اقتضى الفصل 19 من م م م ت أنّ "حقّ القيام لدى المحاكم يكون لكلّ شخص له صفة وأهليّة تخوّل له حقّ القيام بطلب ماله من حقّ ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام". يبرز من هذا الفصل أنّ الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري باعتباره دعوى أصليّة تقتضي توفر شروطا للقيام بها حتّى يقع قبولها.
عملا بمقتضيات الفصل 56 من م.ح.ا.ج يمكن الرّجوع إلى م.م.م.ت في ما يخصّ دعاوى الفصل 54 من م.ح.ا.ج إذا لم يوجد تعارض مع الأحكام الخاصّة لهذه المجلّة وتطبيقا لهذه الأحكام فإنّ الدعوى القضائيّة كيفما حدّدتها م.م.م.ت تخضع عموما لثلاث شروط اصلية وضعها المشرّع لقبولها وهي الصّفة (فقرة 1)، المصلحة (فقرة 2) و الأهلية (فقرة 3). 

الفقرة 1: الصّفة في القيام 
 يقصد بالصّفة أن يكون صاحب الحقّ الموضوعي هو القائم بالدّعوى وأن يكون المطلوب هو من يواجّه الحقّ في الدّعوى في مواجهته
. إذ لابد أن نشير أن شرط الصّفة يجب أن يتوفّر في المدّعي والمدّعى عليه معا وقد اختزل الأستاذ أحمد أبو الوفاء هذا المعنى في قوله "يجب أن تقدّم الدّعوى من ذي صفة على ذي صفة" فصاحب الحقّ وحده له سلطة التقاضي لحماية وضمان حقوقه
 وقد أكّد فقه القضاء في هذا الخصوص على وجوب توفـّر الصّفة في المطلوب أيضا
. 
تطرح الصّفة في القيام بعض الاشكالات فمن تكون له الصّفة في القيام في إطار نزاع الأداء ومن يحقّ له القيام باعتراض لدى القاضي العدلي المختصّ؟  

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء:فانّ صفة القيام في هذه الحالة لا تطرح إشكاليّة، فالقاعدة بسيطة باعتبار أنّ هؤلاء يمكنهم القيام مباشرة ليعارضوا الأداء الموظّف باسمهم
، بحيث أنّ كل من تسلّط عليه قرار التوظيف الإجباري يمكن أن يقوم بالاعتراض مباشرة وأن يباشر الدّعـوى بنفسه وباسمه الشخصي كما يمكنه أن يوكّل محام أو أي شخص آخر طبقا للقانون.مثلا أن يكون مستشارا جبائيّا أو أجير لدى المطالب بالأداء أو كلّ شخص من اختياره ممّن ليس لهم مانع قانوني. إنّ هذه الإمكانيّة المتاحة للمطالب بالأداء، إنّما هي ضمانة من الضمانات القضائيّة التي يتمتّع بها المطالب بالأداء باعتباره غير مختص بالمادّة الجبائيّة وما تتميّز به من صعوبة وتشعّب في الإجراءات. 
· بالنسبة للأشخاص المعنويّة الخاضعة للأداء:في هذا الإطار تمارس دعوى الاعتراض من كلّ شخص له صفة القيام بحكم وظائفه في الشّركة أو المؤسسة العامّة باعتباره الممثّل الشرعيّ للشخص المعنوي، حيث يتمتّع بصفة الوكيل الاجتماعي
 فمن البديهيّ أنّ الذوات المعنويّة لا تتقاضى ولا تقاضى إلاّ بواسطة ممثـّلها القانوني المنصوص عليه صلب قانونها الأساسي أو بمقتضى عقد إضافي ولاحق، فهو الذي يمثّلها أمام القضاء سواء كانت طالبة أو مطلوبة.

في هذا السياق تبرز أهميّة شرط الصّفة ـمع شرط الأهليّة في الدّعاوى المرفوعة من الذّوات المعنويّة، إذ لابدّ أن يثبت القائم في حقّها أنّ له صفة تمثيلها. في هذا الخصوص فان فقه القضاء مستقر حول صفة المطلوب والمتمثل في المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ،باعتباره السلطة الوحيدة التي لها الصفة القانونية كمدعى عليه  في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري

إذا ما يمكن استخلاصه ممّا سبق أنّ القيام بحقّ الاعتراض من شخص آخر غير المطالب بالأداء، يجب أن يكون بتفويض أو وكالة يعني ذلك أنّ المطالب بالأداء يمكنه أن يعطيّ لأيّ شخص سلطة القيام باسمه ولحسابه والحقّ في تمثيله لدى المحاكم العدليّة التي يقع رفع الاعتراض لديها.
أمّا فقه القضاء الفرنسي فقد تعرّض في هذا السياق لجزاء غياب الوكالة، بحيث جعل هذا الغياب مبرّرا لرفض الاعتراض. ممّا يعني أنّه خارج إطار نيابة المحامي، فإنّ الوكالة يجب أن تصحب العريضة وإلاّ فإنّ الاعتراض يقع رفضه، حيث أنّ القاضي في هذه الحالة يقوم بإثارة  الوسيلة من تلقاء نفسه
. 

الفـقـرة 2: المصلحة في القيام

تعـدّ المصلحة أهمّ شرط لقبول الدّعوى، حيث لابدّ أن يكون للمدّعي مصلحة في مباشرة القيام. والمصلحة هي المنفعة التي ستحصل لصاحبها من تقديم الدّعوى أو الطّعن أو الدّفع بصرف النظر عن مركزه في القضيّة، طالبا كان أو مطلوبا. وقد تبنّت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب مثل هذا التعريف فأقرّت "أنّ المصلحة هي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه للقضاء"
. في هذا السياق أجمع الفقهاء على أنّ المصلحة هي مناط كلّ قيام سواء كان قياما بالدّعوى أو بالطعن أو بالدّفع، ويعبّرون عن ذلك بقولهم "وحيث لا مصلحة فلا دعوى"
.  

بما أنّ المصلحة تمثّل شرطا من شروط قبول الدّعوى أو صحّة القيام، فإنّ الإخلال بهذا الشرط، يترتّب عليه رفض القيام شكلا. وهو ما استقرّ عليه رأي الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب
. كما لا يكـفي وجود المصلحة لتبرير القيام، بل لابدّ أن تتوفّر فيها بعض الخصائص فقد درج الفقه وفقه القضاء على اعتبار وجوب أن تكون المصلحة قانونيّة, شخصيّة ومباشرة وان تكون   وموجودة أي قائمة وحالة 
· تكون المصلحة قانونيّة: إذا كانت تستند إلى حقّ، بحيث يتعيّن أن يكون موضوع الدّعوى  مركز قانونيّ أو المطالبة باعتراف أو بردّ حقّ يحميه القانون. كلّما كانت المصلحة منافية للأخلاق والنظام العام ولو مع وجود المنفعة لطالبها فإنّها غير قانونيّة وبالتّالي غير مقبولة. وقد أكّدت محكمة التعقيب على أنّ القيام بالدّعوى لا يكون قانونيّا إلاّ إذا كان مبنيّا على مصلحة شرعيّة
. 

· المصلحة الشخصيّة والمباشرة: تعني أن يكون القائم بالدّعوى هو صاحب الحقّ الموضوعيّ المراد حمايته أو صاحب المركز القانونيّ المعتدى عليه. لكن القول بكون المصلحة يجب أن تكون شخصيّة ومباشرة لا يفيد بالضرورة أن يباشر صاحب الحق دعواه بنفسه بل بإمكانه أن يوكّل من ينوبه لمباشرة الدّعوى ويكون التوكيل على الخصام بحجّة رسميّة عملا بأحكام الفصل 1118 من م. ا. ع
.  فالمبدأ في هذا السياق يتمثّل في أنّ القائم بالدّعوى يجب أن يكون صاحب الحقّ الموضوعي، والموظّف عليه قرار التوظيف الإجباري.  

· المصلحة قائمة وحالة: هـذا الشرط يتطلّب أن تكون المصلحة موجودة في وقت مباشرة الدّعوى. يقصد بالمصلحة القائمة أن يكون الاعتداء قد وقع فعلا على الحقّ أو المركز القانوني المراد حمايته سواء كان بصورة ماديّة أو سلبيّة بحرمانه من الانتفاع بحقّه على الوجه القانونيّ الأكمل
.

لقد اختلف الفقه حول زمن تقدير المصلحة، فالبعض اعتبر أنّ زمن تقدير المصلحة هو وقت النظر في الدعوى والفصل فيها
. في حين أنّ البعض الآخر اعتبر أنّ هذا التقدير يكون عند رفع الدّعوى، اعتبار أنّها شرط من شروط قبولها
. والأرجح أنّ تقدير قيام المصلحة  يكون عند رفع الدّعوى، حيث يجب أن يكون الضرر المدّعى به قد وجد عند تقديم الدّعوى أي أنّ مصلحة القيام قائمة وحالة. 

الفقرة 3: الأهليّـة
يمكن تعريف الأهليّة بوجه عامّ بأنّها قدرة الإنسان على الالتزام وعلى مباشرته شخصيّا، ما يترتب على تصرّفه من حقوق وواجبات
. وفي هذا السياق فان الأهلية تتمثل في أهلية الوجوب وأهليّة الأداء. فأمّا الأولى تمثّل صلاحيّة الشخص للتمتّع بالحقوق وتحمّل الواجبات التي يقرّرها القانون والأصل في هذه الأهليّة أن تكون كاملة لأنّها تتصل بالشّخصيّة القانونيّة.  أمّا عن أهليّة الأداء فهي صلاحيّة من له حق، أي من تتوفر فيه أهليّة الوجوب لممارسة ذلك الحقّ بنفسه. إلا أنه بالنسبة لفاقد الأهليّة أو ناقصها لا يجوز له ممارسة ذلك الحقّ إلاّ بطريقة نيابة وليّة أو وصيّة أم المقدم عليه أو بترخيص منه، وذلك بحسب الحالات ويسمّى محجورا. 

وفي هذا السّياق لابدّ أن نتساءل إن كان لهذه الأحكام الواردة ضمن النصوص العامة
 خصوصيّة إذا ما طبّقت في المادّة الجبائيّة. بماأنّ المطالب بالأداء هو من يحتل مركز القائم بدعوى الاعتراض، فان التركيز سيكون على أحكام الأهلية المنطبقة عليه دون الاهتمام بالإدارة الجبائية التي تحتل مركز المدعى عليه. فالمبدأ يقتضي وجوب توفّر أهليّة كاملة في المطالب بالأداء ، نضيف في نفس السياق أنّ أحكام الأهليّة تتصل بالنظام العام، بمعنى أنّها إلزاميّة ولا يجوز التعديل فيها أو الاتفاق المسبق على مخالفتها. بالتّالي فإنّه لا ترفع مبدئيا دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري إلاّ من قبل المدعي الذي يتمتّع بأهليّة كاملة، أي أن تتوفّر فيه أهليّة القيام طبق أحكام القانون.باعتبار أنّ الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري يمثّل حقّا بالنسبة للمطالب بالأداء، فلا يمكن لهذا الحق أن يمارس من شخصا ناقصا أو عديم الأهليّة. اذأنّه من المنطقي اشتراط الأهليّة الكاملة بالنسبة للمدعي في المادّة الجبائيّة عموما وفي دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري بصفة خاصّة، باعتبار تعقيد هذه المادّة وصعوبة الالتزام بشروطها وتحقيق إجراءاتها المحّددة قانونا إذ ليس من السهل على أيّ شخص مدّعي أن يلمّ بمختلف هذه الشروط والاجراءات إلاّ من كان له درجة من التمييز التام والأهليّة الكاملة. أمّا بالنسبة للمدعي عليه في المادّة الجبائيّة فهو لا يثير إشكالا باعتبار أنه يتمثل في  إدارة الجباية التي تستمد أهليتها الممنوحة قانونا من الدولة .  
يتمّيز شرط الأهليّة عن المصلحة والصّفة بشيء من المرونة باعتبار ان هذا  المبدأ لا يمنع من إمكانية القيام من طرف المطالب مقيد الأهلية إذ أنّ الفصل 19 من م.م.م.ت أجاز للقاصر المميّز القيام بنفسه دون وساطة المقدم في المادّة الاستعجاليّة إذا كان هناك خطر ملم  ثمّ أنّ هذا الفصل السابق الذكر لا يوجب توفّر الأهليّة عند القيام خلافا لما هو الحال بالنسبة للمصلحة والصّفة بل أجاز صراحة إمكانيّة تلافي هذا الخلل أثناء نشر القضيّة، إذا كان شرط الأهليّة المقيّدة فقط هو المختل.

غير أنّ المشكل الذي طرح لدى الفقهاء، يتمثّل في اعتبار الأهليّة شرطا من شروط قبول الدّعوى أم شرطا لصحّة المطالب القضائيّة لانعقاد الخصومة، إذ لكلّ من الموقفين آثاره القانونيّة. بالتّالي إذا ما اعتبرنا أنّ الأهليّة شرطا من شروط قبول الدّعوى، فإنّه لابدّ أن تتوفّر في كلا الطرفين منذ القيام بها. مما يترتب عن فقدانها لدى أحد الطرفين عدم قبولها. أمّا إذا اعتبرنا شرط الأهليّة كشرط لانعقاد الخصومة فقط فإنّه ليس من الضروريّ أن يتوفّر عند القيام. بالتالي فإنّ القيام من قبل فاقد الأهليّة أو القيام على عديم الأهليّة هو قيام مقبول باعتبار أنّ هذا الإخلال قابل للتصحيح أثناء نشر القضيّة
. غير أنّ الفقه الحديث لا يعتبر الأهليّة شرطا لقبول الدّعوى، إنّما هي شرط لصحّة إجراءات الخصومة، بذلك يتم التمسّك بانعدام  الأهليّة عن طريق الدّفع ببطلان الاجراءات
. وهو الموقف الذي  تبنّاه المشرّع التونسي  لما يترتّب عن اعتبار الأهليّة شرطا من شروط القيام تماما مثل المصلحة والصفة  تعذّر تصحيح الإجراءات أثناء نشر القضيّة إذا ما اختلّ أحد الشروط السابق ذكرها ممّا يستوجب رفض القيام شكلا. 

 يجــب أن نشيــر إلى أنّ اعتبار الأهليّة شــرطا لصحّة الطلبات القضائيّة في الفصـل 19م.م.م.ت لا يمنع من رفض القيام كلّما كانت الأهليّة منعدمة تماما في أحد الطرفين، ثمّ أنّ نفس الحكم ينسحب على اختلال شرط الأهلية المقيدة والذي لم يقع تلافيه أثناء النشر، بالتّالي فإنّه على المحكمة في هذه الصورة أن تقضي بالرفـض
.

المبحث الثاني: الشروط الشكلية لرفع دعوى الاعتراض وخضوعها للقواعدالخاصة بم.ح .ا. ج 

لقد حرص المشرّع على تأسيس مجموعة قواعد اجرائيّة ذات صبغة خاصّة نظرا للطبيعة المزدوجة التّي يتحلّى بها الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري. تتمثل هذه القواعد في مختلف الشروط الواجب توفّرها،والتي تلزم الأطراف والقاضي على حدّ السواء باحترامها والالتزام بها. بذلك فإنّ المشرّع قد أقرن صحّة الطعون الممارسة باحترام بعض الشروط التي أقرتها أحكام م.ح.ا.ج. وقد ألزم القاضي بالتثبت إثر رفع الدّعوى من مدى توفّر الشروط بنوعيها الأصليّة والشكليّة. بحيث لا يكفي أن يتوفّر في المطالب الشروط الأصليّة المتمثّلة في الأهليّة والصّفة والمصلحة في القيام حتّى تكون دعواه في المنحى الصحيح بل لابدّ من احترام الشكليات الواجب توفّرها في كلّ دعوى وهي تمثل خصوصية. هذا الإلحاح من المشرّع على التقيّد بالشروط خاصّة منها الشكليّة إنّما يعود لخطورة الجزاء المترتب عن عدم احترامها.

على القائم بدعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري احترام أجل رفع دعواه أوّلا (فقرة 1) ثمّ رفعها أمام المحكمة المختصّة في هذا النوع الخاصّ من الدعاوى (فقرة 2) وأخيرا تقديم دعواه في شكل عريضة طبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها قانونا(فقرة3). 

الفقرة 1: أجل رفع دعوى الاعتراض

يجدر بنا أن نشير إلى أنّ الاعتراض في المادّة الجبائيّة يختلف عمّا أتت به مجلةالمرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية لكونه لا يرفع للجهة التّي صدر عنها القرار أي إدارة الجباية. هذه الخصوصيّة للاعتراض في المادّة الجبائيّة مقارنة بالاعتراض في المادتين المدنية والجزائيّة تبرز أيضا على مستوى الآجال
. وفي هذا الإطار لابدّ أن نشير أنّ أجل رفع دعوى الاعتراض لا يثير إشكالا في خصوص المدّة إنّما في خصوص انطلاق الأجل وكيفيّة احتسابه 

لقد حدّد المشرع في الفصل 55م.ح.ا.ج أجل دعوى الاعتراض والمتمثل في ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.

في هذا الإطار لابد أن نشير أن أجل الطعن أمام اللّجنة الخاصّة للتوظيف الإجباري كان شهرا فقط
وذلك قبل دخول م.ح.ا.ج حيّز التنفيذ.الا انّ المشرّع التونسي قد قام بتمديد أجل الطعن أمام القاضي الجبائي وهو تجديد كرّسه المشرّع صلب م.ح.ا.ج باعتبار أنّ الأجل كان في التشريع القديم 30 يوما فقط
.  غير أنّ هذا التمديد في الأجل ليس بدون أهميّة خاصّة بالنسبة للمتقاضي، باعتبار أنّ هذه المدّة تمكّنه من أخذ قرار الاعتراض من عدمه. بالإضافة إلى تمكينه من إعداد دفاعه خلال هذا الأجل في أحسن الظروف أمام إدارة متخصّصة في المادّة الجبائيّة.

إجمالا فإنّ جلّ القوانين تتفق على نفس المدّة التي يرفع فيها الاعتراض، لكنّها تختلف في بداية انطلاق هذا الأجل. وفي هذا السياق بيّن الفصل 55 من م.ح.ا.ج أنّ أجل الشهرين ينطلق من تاريخ تبليغ المطالب بالأداء بقرار التوظيف الإجباري الصادر ضدّه من الإدارة الجبائيّة، بالتالي لابدّ أنّ  نتعـرّض إلى مسألة التبليغ بهذا القرار. وفي هذا الغرض أحال الفصل 51 من م.ح.ا.ج إلى تبليغ المطالب بالأداء بقرار التوظيف الإجباري بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس المجلّة. وبالرّجوع لأحكام هذا الفصل الأخير نتبيّن أنّ أجل الطعن أمام المحاكم الابتدائيّة لا يبتدئ إلاّ من يوم التبليغ بقرار التوظيف الإجباري الحاصل بواسطة أعوان المصالح الجبائيّة أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح الماليّة
،  أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. 

لقد اتفق المشرع مع نظيره الفرنسي فيما يخصّ أجل رفع دعوى الاعتراض بأن حدّد المدّة بشهرين. هذا إضافة إلى اعتبار صحّة الدّعوى أمام القاضي العدلي في النزاع الجبائي يفرض احترام هذا الأجل.

 وحيث ان عدم احترام أجل الطعن المحدّد بشهرين وهو المدّة القصوى المسموح فيها للمطالب بالأداء لرفع اعتراضه، ينجرّ عنه عدم صحّة المطلب باعتبار أنّ الشكليات والآجال تعدّ بمثابة الطقوس المفروضة على المتقاضين، والإخلال بها يؤدّي إلى بطلان الإجراء بل أحيانا إلى القضاء على أصل الحقّ
. 

إنّ الإشكال الذي يثـار بخصوص الأجل، لا يتعلّق بالمدّة في حدّ ذاتها باعتبار أنّه وقع تحديدها بستـين يوما، إنّما يتعلّق بكيفيّة احتسابه. في هذا الإطار وبمقتضى الفصل 55 من م.ح.ا.ج فإنّ احتساب أجل رفع دعوى الاعتراض يكون من تبليغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء.

الفقرة 2: اختصاص المحكمة الابتدائيّة
إنّ غاية المشرّع في إرساء قواعد الاختصاص تتمثّل في معرفة النزاعات التي تدخل في سلطة كلّ محكمة، باعتبار تعدّد المحاكم وتنوّعها في كلّ نظام قضائي ممّا يستوجب تحديد دقيق لاختصاص كلّ نوع من هذه المحاكم.

لقد كان كلّ نزاع جبائي مفردا بإجراء معيّن وجهة قضائيّة معيّنة، وذلك لتشعّب إجراءات التقاضي في هذه المادّة. لقد كان لهذا الوضع سلبياته على الخاضع للضريبة الذي أثقل كاهله لأنّه يجد نفسه أحيانا في مجابهة الإجراءات القانونيّة قبل مجابهة الإدارة
. 

لذا فقد أوجبت الضرورة توحيد الإجراءات القضائيّة في المادّة الجبائيّة لتحسين  وضعيّة المتقاضي والتخفيف من المصاعب والمشاق التي يتكبّدها. في إطار هذا التوحيد أصبح من الممكن للمتقاضي الالتجاء إلى السلطة القضائيّة المختصّة وممارسة حقّه بأكثر مرونة بعيدا عن كلّ تعقيد من شأنه أن يضيع حقوقه. 

في هذا الإطار فإنّ قواعد الاختصاص التي تحكم نزاعات الأساس تتميّز بطابعها الخاص مقارنة  بقواعد الاختصاص التي تحكم النزاعات المدنيّة والتجاريّة، هذه القواعد تشمل قواعد الاختصاص الحكمي  وقواعد الاختصاص الترابي

· بخصوص الاختصاص الحكمي: فقد كان الاختصاص بالنظر قبل صدور مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة في نزاع توظيف الضريبة موزّعا بين اللجنة الخاصّة بالتوظيف الإجباري ومحكمة الناحيّة .

بصدور مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، وقع إحالة هذا الاختصاص إلى جهة قضائيّة عدليّة معيّن وهي المحكمة الابتدائيّة وذلك للنظر في النزاعات المتعلّقة بالتوظيف. بحيث يعدّ هذا التحوّل من التجديدات الجوهريّة التي أتت بها هذه المجلّة، باعتبار أنّ حقّ المتقاضي أصبح يُمارس بصفة مباشرة أمام محكمة الدرجة الأولى ويتمّ ذلك في إطار دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري أو الدعوى المتعلقة باسترجاع الأداء. حيث نصّ الفصل 54 من م.ح.ا.ج على أنّه "تختصّ المحاكم الابتدائيّة بالنظر ابتدائيّا في الدعاوى المتعلّقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء أو المتعلّقة باسترجاع الأداء".

إنّ إحالة الاختصاص إلى المحكمة الابتدائيّة في ما يخصّ التوظيف الإجباري يعدّ حلاّ عمليّا يتطابق مع واقع القضاء في تونس
. حيث وجّهت عديد الانتقادات للجان الخاصّة بالتوظيف الإجباري، نظرا للسلبيات والنقائص التي رافقت نظامها القانوني
هـذا التوجّه وضع من جهة حدّا لتشتّت الاختصاصات الذي يميّز القضاء الجبائي. كما أنّه يوفّر العديد من الضمانات للمطالب بالأداء من بينها مبدأ الحياد , فهو إذا توجّه يضع حدّا لهيمنة إدارة الجباية على النزاع الجبائي، باعتبار أنّها كانت في الآن نفسه طرفا وحكما. هذا فضلا على ما تعتمده من اتـّباع إجراءات تقاضي عاديّة دون إهمال خصوصيّات المادّة الجبائيّة
. 
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو كيف أنّ المشرّع أسند الاختصاص للمحكمة الابتدائيّة للنّظر في نزاعات التوظيف الإجباري وأقصى القضاء الإداري، والحال أنّ النزاعات الجبائيّة هي في الأصل نزاعات إداريّة؟
.

إذا ما سلمنا بإسناد الاختصاص للمحكمة الإداريّة فإنّ ذلك يعتبر حلاّ منطقيّا ومقنع، إلاّ أنّه على المستوى التطبيقي، يصعب تحقيقه، وذلك لسببين
: يتمثّل الأوّل في وجود محكمة إداريّة واحدة مركزيّة مقرّها العاصمة، بالتّالي فإنّ إسناد اختصاص النّظر في مثل هذه النزاعات إلى المحكمة الإداريّة سيؤدي حتما إلى ارتفاع مصاريف التقاضي وإثـقـال كاهل المطالب بالآداء. بالإضافة إلى أنّ الإصلاح الذي أدخل على هيكلة المحكمة الإداريّة بمقتضى القانون المؤرخ في 3 جوان 1996 الذي أحدثت بمقتضاه دوائر ابتدائيّة واستئنافيّة داخل المحكمة، لا يفي بالغرض وقد يؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وإرهاقها لكثرة النزاعات الجبائيّة. أمّا بالنسبة للسبب الثاني في إقصاء القضاء الإداري، هو أنّ إسناد الاختصاص في بعض المواد الإداريّة إلى القضاء العدلي ليس غريبا عن النظام التونسي، باعتبار أنّ المشرّع أسند للقاضي العدلي في عديد الحالات صلاحيات النّظر في بعض المواد الإداريّة وذلك بمقتضى نصوص خاصّة.  كما أنّ القاضي العدلي عندما ينتصب للنظر في المادّة الإداريّة، فإنّه ينتصب كقاضي إداري لا كقاضي عدلي
. إلاّ أنّ الحكم على نجاعة هذا الخيار يبقى متوقّفا على قدرة القاضي العدلي وكيفيّة تطبيقه للقواعد القانونيّة وتأويلها. 

في ظلّ هذا الاختيار أصبح الاختصاص في دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري من مشمولات المحكمة الابتدائيّة كدرجة أولى من درجات التقاضي بمقتضى الفصل 54 من م.ح.ا.ج. عملا بهذا الفصل فإنّ الاختصاص الحكمي، أصبح اختصاص مفردا مهما كان مبلغ الأداء، هذه القاعدة خاصّة بالمادّة الجبائيّة وهي تتناقض مع قواعد الاختصاص في المادّة المدنيّة. باعتبار أنّ تحديد المحكمة المختصّة في هذه المادّة الأخيرة يكون حسب طبيعة الدعوى والمبلغ المطلوب وهو ما اقتضاه الفصلين 21 و39 من م .م. م .ت

في هذا الإطار يمكن أن يتناول نظر المحكمة الابتدائيّة، كلّ المسائل المتعلّقة بالتوظيف،  بالتالي كلّ ما يتعلّق بموضوع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري ومناطها. يتمثّل موضوع الدعوى في عدّة مسائل منها الشكليّة، كاختصاص العون القائم بالمراجعة وعمليّة المراجعة والجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو فقدانه لشكلياته الأساسيّة أو بطلان الإعلام به.كما يمكن أن يتناول المسائل الواقعيّة، كالمبلغ المعتمد قاعدة للتوظيف وقيمة الاستهلاكات القانونيّة، أو المسائل القانونيّة،بمافيها شرعيّة النصوص الترتيبيّة الصادرة من طرف الإدارة
. في هذا السياق وحسب الفقرة الثانيّة من الفصل 54 من م.ح.ا.ج المضافة بموجب قانون 2007
، فإنّ كلّ الدّعاوى المتعلّقة بالإعلامات ومحاضر التبليغ الخاصة بالمراقبة الجبائيّة وبالتوظيف الإجباري، أصبحت من اختصاص القاضي الجبائي المنتصب لدى المحكمة الابتدائيّة، ويتعلّق الأمر خاصّة بإجراءات التبليغ
. بالتالي فإنّ كلّ دعوى ترفع أمام جهة أخرى غير الدائرة الجبائيّة، تعدّ مرفوعة أمام قاض غير مختص حكميّا. 

نستخلص من ذلك أنّ الطعون المتعلّقة بإجراءات التبليغ والاستدعاءات والاعلامات  وغيرها من الإجراءات المتصلة بالتوظيف الإجباري للأداء، يجب أن تكون محل دعاوى قضائيّة منفصلة عن الدّعاوى المتعلـّقة بالاعتراض على القرارات المرتبطة والموازية لها. يكون المشرّع قد تجاوز الاشكاليّات التّي تطرح في ما يخصّ اختصاص الدّائرة الجبائيّة، بالنّظر في الدّعاوى المتعلّقة بالطّعن في محاضر التبليغ والاستدعاءات التي تقوم بها إدارة الجباية عند مباشرتها إجراءات التوظيف.  ويعود هذا الوضع لعدم تنصيص م .ح. إ . ج  صراحة على أنّ النظر في مثل هذه المسائل  يكون من اختصاص القاضي الجبائي،  باعتبار أنّه قبل تنقيح الفصلان 54 و68 من هذه المجلّة وجد خلط في هذه المسألة، ممّا أدّى ببعض المطالبين بالأداء إلى رفع دعاوى الاعتراض على إجراءات تتصل بقرارات التوظيف الإجباري بالأداء، إمّا قبل صدور تلك القرارات أو تزامنا مع دعاوى تتعلّق بالاعتراض على تلك القرارات. أو في إطار دعاوى تتعلّق بالاعتراض على بطاقات الإلزام الصادرة بناءا على تلك القرارات، وذلك لدى هيئات قضائيّة مختلفة غير مختصّة بالنّظر في نزاع الأساس. هذا الخلط أدّى إلى تشتّت النزاع الجبائي بين نزاع حول أساس توظيف الأداء واسترجاعه ونزاع مستقل حول المسائل الإجرائية
.

إجمالا فإنّ الاختصاص بالنّظر في دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري أصبح من الاختصاص المفرد للمحكمة الابتدائيّة. إلاّ أنّ هذا الاختصاص لا يقتصر على الحكمي منه إنّما يتمثّل أيضا في الاختصاص الترابي وهو التقسيم المعتاد للاختصاص عموما. 

· اما بخصوص الاختصـاص التـرابي: فيعرّفه البعض بأنّه المجال الترابي أو الحدود الجغرافيّة لممارسة سلطة قضائيّة من محكمة ما
. وفي هذا السياق فإنّ الاختصاص الترابي في دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري،يعد من الاختصاص المفرد للمحكمة الابتدائيّة التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف.وهو ما اقتضاه الفصل 55 من م.ح.إ.ج وهو ما يؤكّد خصوصيّة المادّة الجبائيّة مقارنة بالمادّة المدنيّة. 
ما يمكن أن نستنتجه من خلال أحكام الفصل 55 من م.ح.إ.ج أنّ المشرّع، وضع قاعدة إجرائيّة خاصّة بالنسبة للاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائيّة، ممّا يقصي تطبيق القواعد المقرّرة بـم.م.م.ت والمنطبقة أمام المحاكم العدليّة اذ في النزاع الجبائي مرجع الاختصاص الترابي يتحدّد بالرّجوع إلى القوانين المنظمة للمادة الجبائيّة التّي تعتمد على "المصلحة  الجبائيّة المتعهدة بالملف"، كمعيار لضبط الاختصاص الترابي في دعوى الاعتراض على التوظيف الإجباري.

  

فقد حدّد المشرّع الاختصاص الترابي للمصلحة الجبائيّة المتعهّدة بالملف ضمن الفصل3 من م.ح.ا.ج.والذي وقع التمييز فيه بين حالة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي: بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا صناعيّا أو تجاريّا أو حرفة أو مهنة غير تجاريّة، فإنّ المصلحة الجبائيّة التي تتعهّد بالملفّ هي التي يوجد بدائرتها مكان المنشأة التي يمارس فيها النشاط، وفي حالة تعدّد المنشآت فمكان المنشأة الرئيسيّة للشخص، ومكان المنشأة الرئيسيّة يحدّد وفق بعض المعايير أمام غموض النصّ وهي المنشأة التي يمارس فيها القسط الأكبر من النشاط أو التي تحقّق أرفع رقم معاملات. ثمّ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين فالمصلحة الجبائيّة  المتعهدة بالملف هي التي يوجد بدائرتها مقرّ إقامة المطالب بالضريبة. 

أمّا بالنسبة للشركات، فإنّ المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملف هي التي يوجد بدائرتها المقرّ الاجتماعي للشركة، وهو المحل الذي تكون فيه الإدارة الفعليّة للشركة طبق أحكام الفصل 10 من مجلّة الشركات التجاريّة . وبالنسبة إلى بقيّة الأشخاص المعنويّة، كالمنشآت العموميّة  وتعاضديات الإنتاج وغيرها، فإنّ المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملف هي التي يوجد بدائرتها المقرّ الرئيسي لهؤلاء الأشخاص
 .
وفي هذا السياق أضاف قانون الماليّة لسنة 2007 فقرة جديدة للفصل 69 من م.ح.ا.ج حيث نصّ على أنّه، " بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن بمقتضى أمر  تعيين مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلّة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصّة  قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهميّة المعاملات، ويضبط مجال تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر".

ما يمكن استخلاصه من هذه الأحكام أنّه بموجب أمر يمكن "شلّ" أحكام الفصل 3 التي نظّمت مسألة الاختصاص الترابي للمصلحة المتعهدة بالملف، فأحكام الأمر التي تتحكّم في اختصاص المصلحة الترابيّة تسبّق في الحقيقة على أحكام القانون.  كما يتّضح من خلال أحكام الفصل 69 من قانون الماليّة أنّه يمكن التحكّم في الاختصاص الترابي للمصلحة المتعهدة بالملف وبالتالي في اختصاص المحكمة الابتدائيّة بموجب أمر. ثمّ أنّ هذا الأمر قد يكون مخالفا للدستور باعتبار أنّ اختصاص المحاكم لا يمكن تحديده إلاّ بموجب قانون وليس بموجب أمر
. 

في هذا السيّاق تثير الملفات المتعهدة بها بعثة الأبحاث والمراقبة المتعدّدة الجوانب إشكالية بخصوص المحكمة المختصّة بالنّظر في الدعاوى الناشئة عن ملفات تعهّدت بها المصلحة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تتكفّل بملفات تخصّ المطالبين بالأداء على كامل تراب الجمهوريّة. إلاّ أنّه تطبيقا لأحكام الفصل 55 من م.ح.ا.ج فإنّ المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة هي المختصّة بالنّظر في الدعاوى المتعلّقة بالملفات التي تعهّدت بها بعثة الأبحاث والمراقبة المتعدّدة الجوانب نظرا وأنّ مقرّ هذه المصلحة يوجد بتونس العاصمة
. 

وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتناول مسألة الاختصاص الترابي دون التعرّض إلى جزاء الإخلال بهذا الشرط.حيث تجدر الإشارة في ذلك إلى أنّ مخالفة شرط الاختصاص الترابي في مادّة نزاع الأساس من شأنه أن يؤدّي إلى رفض الدّعوى شكلا لعدم رفعها أمام المحكمةالابتدائيّة التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائيّة المتعهّدة بملف المطالب بالأداء.
 
وفي هذا السيّاق اعتبرت محكمة الاستئناف "وحيث اقتضت أحكام الفصل 55 من م.ح.إ.ج أنّه ترفع الدّعوى ضدّ مصالح الجباية لدى المحكمة الابتدائيّة التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملف... وحيث أنّ أحكام الفصل المذكور هي من الإجراءات الأساسيّة التّي تهمّ النظام العام، يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أيّ طور من أطوار القضيّة"
. 
بالنسبة لدعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري فإنّها تخضع إلى الشروط الشكليّة السابقة الذكر والمتمثّلة في أجل رفع الدّعوى واختصاص المحكمة المتعهّدة بها. لكن رفع هذه الدعوى يجب أن يكون حسب طريقة معيّنة والمتمثّلة في عريضة الدّعوى. 

 الفقـرة 3: عـريـضـة الدّعـوى

إنّ عـريضة الدّعـوى هي ورقة يقصد بها دعوة المعلن إليه للحضور في يوم معيّن، وساعة معيّنة وإلى محكمة معيّنة لسماع الحكم في دعوى مرفوعة عليه
. 

وفي هذا السيّاق لم تعرّف مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة عريضة الدّعوى، إلاّ أنّها أبرزت الشروط العامّة الواجب توفّرها فيها، كذلك دورها في الإجراءات المتّبعة أمام المحاكم. فعريضة الدّعوى تعتبر القاسم المشترك بين جميع أنواع الدّعاوى وهي "الباب" الذّي يمرّ منه الخصوم للوصول إلى ساحة النّزاع القضائي. كما تمثّل شرط له من الأهميّة ما جعل البعض يعتبر أنّه "وعلى فرض حضور كلّ من المدّعي والمدّعى عليه أمام المحكمة المختصّة وطلبهما النّظر في النزاع القائم بينها... دون إعلام المدّعى عليه بصحيفة الدّعوى....  لا يجوز للمحكمة أن تنظر في موضوع النّزاع لأنّ الخصومة لم تنعقد بين طرفيها، إذ هي لا تنشأ إلاّ بإعلان صحيفتها إلى المدّعى عليه"
.

إنّ طبيعة نزاع الأداء مبدئيّا تتلاءم منذ زمن مع الإجراء المخصّص للنزاع المدني والتّجاري، إلاّ أنّ هذا الإجراء لا يقع تطبيقه آليا.
 في هذا السيّاق اقتضى الفصل 56 من م.ح.ا.ج أنّ أحكام م.م.م.ت تطبّق على دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري إذا لم يقع تعارض مع الأحكام الخاصّة الواردة بـم.ح.ا.ج. إلاّ  أنّ مسألة تطبيق الإجراء المدني والتّجاري على النزاع الجبائي، لا يمكن أن يحجب خصوصيّة هذا الأخير في بعض المسائل والاجراءات خاصة منها ما يتعلّق بعريضة الدّعوى. حيث يتبيّن لنا أنّ المشرّع التونسي قد حاد عن بعض الأحكام التي تضمنتها م.م.م.ت والخاصّة بتكوين العريضة وتقديمها كما أعاد صياغة بعض قواعدها الخاصّة بمحتواها 

· بخصوص تكوين العريضة وتقديمها: في هذا الإطار خضعت م.ح.ا.ج لتعديلات عميقة وهامّة في نظامها النّزاعي الجبائي، والأهمّ في هذه التّعديلات، تلك الخاصة بحذف اللّجان الخاصة بالتوظيف الإجباري، حيث تمّ إحالة إختصاصها للمحاكم الابتدائيّة. لكن هذه الإحالة في الاختصاص لفائدة القاضي العدلي لم تمنع المشرّع من إخضاع إجراءات وشكليّات دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لبعض القواعد الخاصّة. 
· فمن بين الخصوصيّات الاجرائيّة لهذه المادّة، تلك المتعلّقة بتمثيل الخصوم: اذ تُعـدّ إنابة المحامي في م.م.م.ت وجوبيّة بالنّسبة للقضـايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائيّة وذلك من خلال الفصول 68 و 69 من م.م.م.ت
. ولئن لم تتعرّض أحكام م.ح.ا.ج بصفة صريحة لهذه المسألة، إلاّ أنّه يمكن أن نستنتج الإقرار بمبدأ اختياريّة المحامي، وذلك من خلال قراءة عدّة فصول، من أهمّها الفصل 55 من م.ح.ا.ج الذي لم يقع تنقيحه. إذ ترك الحريّة للمطالب بالأداء بأن يحرّر بنفسه عريضة الدّعوى ورفعها أمام المحكمة الابتدائيّة أو توكيل شخص يمثّله في ذلك. بالتّالي يكون هذا الفصل قد أقرّ عدم وجوبيّة إنابة المحـامي بل يبقى المطالب بالضريبة مخيّرا بين الالتجاء إلى محام أو مستشار جبائي أو من يوكّله، ممّن يمكنهم مباشرة التقاضي في حقه
.  كما يمكن أن يوكّـل للغرض الأشخاص المذكورين بالفصل 26 من القانون المنظّم للمحاماة المؤرخ في 7 سبتمبر 1989
. 

في هذا الإطار، وإضافة إلى الفصول السابقة الذكر من م.ح.اج التي أقرت مبدأ اختياريّة إنابة المحامي في تحرير العريضة وتقديمها للمحكمة، فإنّ الإدارة الجبائيّة أيّدت ذلك الاختيار في المذكرة العامّة عدد 9 لسنة 2002
.

غير أنّ الجدل الذّي أثير حول هذه المسألة، انطلاقا من دخول م.ح.ا.ج حيّز التنفيذ دفع بالمشرّع إلى التدخّل بموجب قانون 6 مارس 2006 لإقرار وجوبيّة إنابة المحامي لكن ذلك لا ينسحب على كلّ القضايا الجبائيّة
. حيث شمل هذا التنقيح أحكام الفصل 57 جديد من م.ح.اج الذّي أقرّ  أن "تكون إنابة المحامي وجوبيّة إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظّف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه 25 ألف دينارا". بالتّالي فإنّ المشرّع يميّز منذ قانون 6 مارس 2006 بين صنفين من النّزاعات الجبائيّة وذلك حسب معيار مبلغ النّزاع: فالقضايا التي  يتجاوز مبلغها 25 ألف دينار، تكون إنابة المحامي فيها وجوبيّة في الطورين الابتدائي والاستئنافي. أمّا القضايا التّي لا يتجاوز مبلغها هذا المقدار، تكون إنابة المحامي فيها اختياريّة. بالتّالي يمكن للمطالب بالضّريبة مباشرتها بنفسه أو بواسطة من يوكّله للغرض
. 
في هذا السياق فإنّه من مزايا الرّجوع للمحامي، أنّ المتقاضي يمكنه تفادي خطر رفض مطلبه سواء لعيب في الشّكل أو خطأ في الإجراءات.
 أمّا بخصوص الإدارة الجبائيّة فهي لا تخضع إلى هذه التقسيمات باعتبار أنّ إنابة المحامي فيها غير وجوبيّة إذ يمكن مباشرة قضاياها بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاصّ
. في هذا السيّاق وبالرّجوع إلى م.ح.ا.ج وفقه قضاء المحاكم التونسيّة، نتبيّن أنّ تمثيل الإدارة في النزاعات الجبائيّة يخضع  لقاعدة اجرائيّة خاصّة. فقد نصّ الفصل 11 من .م.م.م.ت على قاعدة تبليغ الاستدعاءات والاعلامات إلى المصالح المالية المختصّة، في ما يخصّ الدعاوى المتعلّقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها. وهو ما أقرّه سابقا الفصل الأوّل من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988، المتعلّق بتمثيل الدولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم. فقد اقتضى أنّ المصالح الماليّة المكلّفة باستخلاص جميع الضرائب والأداءات لها صفة القيام لدى المحاكم بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك. نشير في هذا الخصوص أنّ قاعدة تمثيل الإدارة لدى المحاكم بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك تعدّ قاعدة خاصّة باعتبار أنّ تمثيل الإدارة في النزاعات الجبائيّة لا يتمّ في شخص المكلّف العامّ بنزاعات الدولة
. كما نعود في هذا الإطار لأحكام الفصل 55 من م.ح.ا.ج الذي أقرّ أنّ الإدارة الجبائيّة يقع تمثيلها من طرف المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملفّ. وللتعرّض لهذه المصالح يمكن الرّجوع إلى الأمر السابق الذكر المؤرخ في غرة جويليّة1991 
. في هذا السياق تكون المراكز الجهويّة  لمراقبة الأداءات مختصّة على المستوى الجهوي. بالتّالي فهي طرفا في القضايا المتعلّقة بنزاعات الأساس. إضافة إلى ذلك فإنّ إقرار اختصاص هـذه المراكز على المستـوى الجهوي، مردّه تقريب القضاء من المطالب بالأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه المراكز هي الأكثر معرفة بوضعيّة المطالب بالأداء والماسك الفعلي لملفّه الجبائي، كما أشار إلى ذلك الفصل 55"المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملف".

إجمالا وخلافا للقواعد المنطبقة على النزاع المدني، فإنّ الأطراف في النزاع الجبائي يكون إمّا قد وقع إعفاءهم  بصفة كليّة من انابة المحامي، وهي الوضعيّة الخاصّة بتمثيل الإدارة أو أنّهم غير مجبرين على الاستعانة بمحام وهي وضعيّة المطالب بالأداء. 

لا يمكن أن نتجاوز دون معرفة موقف القانون الفرنسي حول مسألة تمثيل الخصوم، باعتبار أنّ عدم وجوبيّة إنابة المحامي في النزاع الجبائي، يعدّ حلاّ مكرّسا من هذا القانون، بما أنّ دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري يكون من اختصاص القاضي العدلي
. 

إنّ مسألة تحرير وتقديم العريضة من المطالب بالأداء أمام المحكمة الابتدائيّة لا تقلّ أهميّة عن محتوى العريضة نفسها. وكلاهما يطرح خصوصيّة المادّة الجبائيّة مقارنة بالمادّة المدنيّة. بما أنّ عريضة الدّعوى تعدّ إجراءا ضروريّا في مرحلة النزاع القضائي، فقد أولاها المشرّع أهميّة كبرى تجسّدت من خلال تحديد جملة من البيانات الوجوبيّة التي تحتويها هذه العريضة والتي تخضع عمـوما لإحكـام قـانون المرافعـات المدنـيّة والتّجــاريّة وإلى بعض أحكام م.ح.ا.ج التي تثير خصوصيّة هذه المادّة باحتوائها على مجموعة بيانات وجوبيّة وذلك صلب الفصل 70 من م.م.م.ت.
وبالنّظر في أحكام هذا الفصل يمكن أن نلاحظ أنّ المشرّع قد اشترط نوعين من البيانات الوجوبيّة تتعلّق الأولى بهويّة أطراف النزاع، والثانيّة بيانات موضوعيّة. أمّا بالنسبة للبيانات المتعلّقة بهويّة أطراف النزاع، تتمثل في ذكر وتحديد اسم القائم بالاعتراض على قرار التوظيف الإجباري ولقبه ومهنته ومقرّه وصفته، وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجلّ التجاري ومكانه. ثمّ من ناحيّة أخرى لابدّ من التنصيص على المصلحة الجبائيّة المتعهدة بالملف وعنوانها. ونقصد بذلك المركز الجهوي لمراقبة الأداءات دون ذكر الإدارة العامّة للجباية أو وزير الماليّة
.
وبالنسبة للبيانات الموضوعيّة، تتمثّل في وقائع الدّعوى وأدلتها وطلبات المدّعي وأسانيدها الواقعيّة والقانونيّة، بحيث تمثّل جميع هذه البيـانات جوهر عريضة الدّعوى، باعتبار أنّها تفصح عن سبب النزاع وموضوعه. إنّ غرض المشرّع من وراء تنصيصه لهذه البيانات مزدوج، فهو يمكّن المطلوب من ناحيّة من الحصول على فكرة كافيّة عن الطلبات ليتمكّن من إعداد دفاعه قبل الجلسة، فلا يكون مضطرا لطلب تأخيرها. ومن ناحيّة أخرى تتمكّن المحكمة من خلال هذه البيانات في أخذ فكرة عن الدّعوى وبالتّالي تحديد المواعيد اللازمة لإعدادها. فالقائم بالاعتراض يجب عليه عرض حججه التي تثبت ادّعاءه.  وفي هذا الإطار فقد بيّن الفصل 70 أنّه لابدّ من استدعاء الإدارة الجبائيّة للحضور لدى المحكمة. إذ لابدّ من تبليغ صوت الخصم لخصمه ليعلم باعتراضه، بالتالي يتمكّن من إعداد دفاعه في أحسن الظروف. فالاستدعاء هو تكريس لمبدأ المواجهة وحقوق الدّفاع وهي مبادئ أساسيّة تضمن حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى البيانات السابقة الذكر، لابدّ أن تشتمل عريضة الدّعوى على تاريخ الجلسة بصفة دقيقة، حتّى تتمكّن المصالح الجبائيّة من معرفة وقت الحضور إلى المحكمة وإعداد دفاعها في الوقت المناسب. كما أوجب الفصل 70 جديد في فقرته 3 من م.م.م.ت أنّ عريضة الدّعوى يجب أن تتضمّن التنبيه على المطلوب بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيّدات بواسطة محام بالجلسة المعيّنة لها القضيّة. وهو تأكيد على مقتضيات الفصل 68 من م.م.م.ت الذّي ينـصّ على وجوبيّة  إنابة المحامي لدى المحاكم الابتدائيّة،  في هذا السياق يضيف الأستاذ صالح الرزقي، ضرورة إمضاء المطالب بالآداء أو موكله على العريضة ويستند في ذلك إلى فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي فلا شيء يمكن أن يعوّض الإمضاء الخطّي.

في نفس الإطار أقرّ المشرّع بالفقرة الأخيرة من الفصل 70 من م.م.م.ت أنّ ميعاد الحضور لا يقلّ عن ستين يوما بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة. وهو ما يتعارض مع الأحكام الخاصّة للفصل 59 من م.ح.ا.ج الذي حدّد ميعاد الحضور بما لا يقلّ عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ عريضة الدّعوى للإدارة. في هذا الخصوص وعملا بالقاعدة العامّة التي تفيد تقديم الخاص على العام في حالة التناقض بينهما بالإضافة إلى ما أقرّه الفصل 56 من م.ح.ا.ج من تطبيق أحكام م.م.م.ت على الدّعاوى الجبائيّة شرط أن لا تكون مخالفة للأحكام الخاصّة لـ م.ح.ا.ج فإنّه يقع العمل بأجل ثلاثين يوما المنصوص عليها صلب الفصل 59 من هذه المجلّة. لذلك فإنّ المطالب بالأداء أو موكله يجب أن يحترم هذا الأجل وقد بيّن نفس الفصل بداية احتسابه الذي ينطلق من تاريخ تبليغ نظير من عريضة الدّعوى للإدارة، فالأجل المذكور لا يشمل يوم التبليغ ولا اليوم المعيّن له الجلسة "لأنّ آجال الاستدعاء تحتسب كاملة"
.
 ما تجدر ملاحظته، أنّ حصر تاريخ حضور الإدارة الجبائيّة بالجلسة في أجل لا يقلّ عن ثلاثين يوما يمثّل تجديدا باعتبار اختلافه عن الأجل المنصوص عليه صلب م.م.م.ت، بحيث أنّ الجدوى منه هو سرعة فصل القضايا الجبائيّة. إلاّ أنّ هذا الأجل يطرح بعض الصعوبات باعتبار أنّ المشرّع قد حدّد في كلى المادتين المدنيّة والجبائيّة الأجل الأدنى لميعاد الحضور بالجلسة المعيّنة لها القضيّة، إلاّ أنّه لم يحدّد لها الأجل الأقصى
.
 
لقد حدّد المشرّع مختلف البيانات الوجوبيّة بعريضة الدّعوى بكلّ تدقيق، كما تعرّض إلى جزاء الإخلال بها وإمكانيات تجاوزها سواء بالنسبة للبيانات الوجوبيّة العامّة بمقتضى الفصول 70 و71 من م.م.م.ت أو البيانات الخاصّة  بمقتضى الفصول58 و 59 من م.ح.اج.

لقد أقرّ المشرّع جملة من البيانات التي يجب على عريضة الدعوى أن تحتويها وهي بيانات وجوبيّة. نظرا لوجوب احتوائها في كلّ عريضة، فإنّ المطالب بالأداء عند تحريره لعريضة دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لابدّ أن يراعي مختلف هذه البيانات. ويعود حرص المشرّع هذا لخطورة الجزاء المسلّط إذا ما وقع الإخلال بها والمتمثل في البطلان
، كيفما نصّ على ذلك الفصل 71. حيث بيّن هذا الفصل البيانات التي إن شابها خلل يستوجب فيها بطلان عريضة الدعوى. إلاّ أنّ المشرّع أدخل بعض المرونة على هذه القاعدة، حتّى يقلّص من جمودها ومغالاتها في التمسّك بالشكليات ممّا قد يؤدي إلى ضياع حقّ المطالب بالأداء. 
في هذا الإطار لابدّ أن نتعرّض إلى البيانات التي توجب البطلان والمشار إليها صلب الفصل المذكور بالإضافة إلى إمكانيات تجاوزه. تتمثّل هذه البيانات أوّلا في اسم ولقب المدّعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة ومراعاة مواعيد الحضور. في هذه الصورة إذا ما وقع خطأ أو نقص في هذه البيانات سيكون جزاؤه بطلان العريضة. في هذا السياق لابدّ أن نشير أنّه بالنسبة للبيان الخاص باسم ولقب المدعى عليه في عريضة دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري، لا يمثّل عائقا باعتبار أنّ المدعى عليه في هذه الدعوى ليس محلّ شكّ أو غموض باعتباره يتمثّل دائما في الإدارة الجبائيّة. لكنّ المشرّع أورد إمكانيّة تجاوز جزاء البطلان في هذه الصورة بحضور المدعى عليه أو محاميه عموما، وبحضور المصالح الجبائيّة عن طريق أعوانها المؤهلين لذلك في دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري. لكن إذا ما تخلّف المدّعى عليه أو محاميه على الحضور، فإنّ المحكمة مجبرة على أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان العريضة
 التي لم تحترم فيها البيانات الوجوبيّة موضوع الفصل 70 من م.م.م.ت 

أمّا النوع الثاني من البيانات التي توجب بطلان العريضة، فتتمثّل في عدم التنبيه على الإدارة الجبائيّة بصفتها المدعى عليها في دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري، بتقديم جوابها كتابة مصحوبة بالمؤيّدات وذلك بواسطة من يمثّلها بالجلسة المعيّنة لها القضيّة.  لكن هذا البطلان يمكن تداركه، بالتالي تصحيح عريضة الدعوى، بتقديم الإدارة الجبائيّة جوابها عن الدّعوى بالطريقة التي أوجبها الفصل 70 من م.م.م.ت في فقرته الثانيّة. لكن إذا ما تخلّفت هذه الأخيرة عن هذا التقديم، فإنّه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان.

الفصل الثـاني: اجراءات رفع دعوى الاعتراض وازدواجية القواعد التي تخضع لها

إنّ القيام بالاعتراض على قرار التوظيف الإجباري، يفرض على القائم به، تحقيق مجموعة من الأعمال الاجرائيّة المتتاليّة، حتّى يتمكّن من إثبات ادّعائه، بالتّالي لا يكفي احترام أجل رفع الدّعوى، ثمّ رفعها أمام المحكمة المختصّة بالنّظر فيها، كما لا يكفي تحرير عريضة دعواه، طبقا للقواعد الإجرائية، بل لابدّ من احترام إجراءات تتبع هذه الشروط والشكليات السّابق ذكرها. فالخصومة تفترض مجموعة الأعمال المتتابعة التّي تتخذ قصد الحصول على الحكم
 وهذا الحكم لن يكون مطابقا لأساس المحاكمة العادلة دون مؤيدات ثابتة. بالتالي فإنّ إجراءات رفع دعوى الاعتراض تتلخّص في إجراء وحيد يتمثّل في التبليغ. فقد أولاه المشرّع أهميّة كبرى لما له من تأثير بالغ على المبادئ القانونيّة الأساسيّة والمتمثّلة في مبدأ المواجهة بين الخصوم، حقوق الدّفاع وقواعد العدل والإنصاف، فلا يكفي توفّر شروط رفع دعوى الاعتراض سواء الاصلية منها أوالشكلية، إنّما يجب تبليغ صوت الخصم لخصمه ليعلم باعتراضه ويعدّ نفسه للدّفاع. كما لابدّ لهذا الإجراء في التبليغ أن يصاحبه استدعاء المصالح الإداريّة للحضور للجلسة المعينة في أجل يبدأ سريانه منذ تحقق التبليغ، لذا وفي هذا السياق سوف نتعرّض إلى التبليغ والاستدعاء في  دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري وجزاء الاخلال بهما(مبحث أوّل) ثمّ إلى تقديم و تقييد القضيّة وهو إجراء يختم مرحلة رفع دعوى الاعتراض  (مبحث ثان). 

المبحـث 1: اجراء التبلـيغ والاستدعاء وجزاء الإخلال بهما  
ما يجدر الإشارة إليه أنّ الهدف من التبليغ والاستدعاء هو إعلام المطالب بالأداء الإدارة الجبائيّة للمثول أمام القضاء حتّى تأخذ الدّعوى مجراها. وفي هذا السياق فإنّ طبيعة المواجهة للإجراء الجبائي يقصد به أن يكون الطرفان على علم ومعرفة بكلّ الوثائق والمؤيّدات المقدّمة من خصمه في ملفّ القضيّة
  كما يجب على المطالب بالأداء أن يستدعي خصمه، أي أن يجعله يمتثل أمام القضاء
 .

أمّا بخصوص المشرّع الفرنسي، فقد عرّف الاستدعاء باعتباره (Acte)  إجراء من عدل المنفذ يحثّ من خلاله المدّعي خصمه للمثول أمام القضاء، ويتمثّل دوره خصوصا في إعلام المدّعى عليه بموضوع مطلب الاعتراض والمؤيّدات المثارة لدعمه، حتّى يكون على علم بالمطلب وإعداد وسائل دفاعه، يضيف في هذا السيّاق فقه القضاء الفرنسي أنّ " أيّ إجراء متخذ في غياب الاستدعاء أو متى كان الاستدعاء باطلا يكون مهدّدا بالبطلان"
.
يمكن القول أنّه  بتكريس مبدأ الاستدعاء المباشر للإدارة الجبائيّة  من طرف المطالب بالأداء، فإنّ مشرّعنا أراد أن يقطع مع التشريع  الجبائي القديم الذي يقصي، هذا النوع من الاستدعاء المباشر من خلال الفصل 67، فقرة 2 من م.ض.د.أ.و.ض.ش الذي لا يسمح باستدعاء الإدارة الجبائيّة إلاّ عن طريق وزير الماليّة، بالتالي فهو استدعاء غير مباشر.

في هذا الإطار يعدّ تبليغ نسخ المؤيّدات صحبة نظير من عريضة الدّعوى للإدارة الجبائيّة، من أهمّ الإجراءات الحديثة التّي كرّسها المشرّع التونسي بمجلّة م.م.م.ت بعد تنقيح غرّة سبتمبر 1986، إذ جاء بالفصل 69 من المجلّة المذكورة "ترفع الدّعوى لدى المحكمة الابتدائيّة بعريضة يحرّرها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبة بنسخ من المؤيّدات...".

في هذا السياق أوجب القانون على المدعي استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة ليجيب عن الدّعوى بطريقة وجوبيّة وحيدة تتمثّل في التبليغ عن طريق العدل المنفذ. لقـد تعرّضت م.ح.ا.ج إلى وجوب تبليغ نظير من العريضة مصحوبا بالمؤيّدات لمصالح الجباية
 وذلك بواسطة عدل المنفذ وذلك بالتسبة المطالب بالاداء (فقرة 1) أمّا بالنسبة للإدارة فقد من اكثر من طريقة في التبليغ استدعاء  (فقرة 2).  

الفقرة 1: طريقة التبليغ والاستدعاء بالنسبة للمطالب بالأداء 

إنّ الاستدعاء بالطريقة الإداريّة، خاص بمحكمة الناحيّة نظرا لما تمتاز به هذه المحكمة من سهولة في الإجراءات المتبعة أمامها. لكن بالنسبة للاستدعاء والتبليغ أمام المحكمة الابتدائيّة لا يكون إلاّ بواسطة العدل المنفذ وهو ما أقرته عديد الفصول بـ م.م.م.ت.

ما يميّز إجراءات التقاضي لدى المحاكم الابتدائيّة، في طور رفع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري، أنّ التبليغ يتمّ بواسطة عدل المنفّذ
. في هذا السياق اقتضى الفصل 5 من م.م.م.ت أنّ "كلّ استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينصّ القانون على خلال ذلك". كذلك الفصل 69 من نفس المجلّة بيّن أنّ طريقة التبليغ تتمّ بنفس الكيفيّة السابق ذكرها. وباعتبار أنّه لم يقع التنصيص صلب م.ح.ا.ج على طريقة التبليغ واقتصرت فقط على بيان ضرورة التبليغ وذلك من خلال الفصل 55 م.ح.اج. لذا كان من الضروريّ الرجوع لإحكام م.م.م.ت، وهو ما سمح به المشرّع من خلال الفصل 56 من م.ح.ا.ج. . بالتّالي يكون المطالب بالأداء ملزما باللجوء إلى عدل تنفيذ لتبليغ الاستدعاءات والاعلامات بالأحكام أو القرارات الصادرة في المادّة الجبائيّة وذلك بمقتضى الفصول 5 ، 8، 9، و10 من م.م.م.ت.

 
إن المشرّع في هذا الإطار لم يقتصر فقط على بيان كيفيّة التبليغ، بل حدّد بدقّة التنصيصات الوجوبيّة التي يجب أن يشملها محضر عدل المنفذ في التبليغ ليكون الاستدعاء قانونيّا وذلك من خلال الفصل 6 جديد من م.م.م.ت. فقد تعرّض إلى وجوب أن تشمل المحاضر التي يحرّرها العدول المنفذين ـ أوّلا: التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وساعة، ـ ثانيّا: إذا كان الطالب شخصا طبيعيّا لابدّ من التنصيص على هويته من خلال بيان اسمه، لقبه، مهنته ومقرّه المختار وعدد ترسيمه بالسجلّ التجاري ومكانه إذا كان تاجرا وهويّة من يمثّله إن وجد.  أمّا إذا كان الطالب شخصا معنويّا فلابدّ أن يشتمل المحضر على هويّته من خلال اسمه ومقرّه الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجلّ التجاري ومكانه. ـ ثالثا: لابدّ من بيان اسم العدل المنفّذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها ـ رابعا: بيان هويّة المطلوب الشخص الطبيعي من خلال بيان اسمه، لقبه، مهنته ومقرّه. كما تعرّض إلى كيّفيّة التبليغ إن لم يكن للمطلوب مقرا معلوما وقت الإعلام، فالتبليغ يكون لآخر مقرّ إقامة كان له، وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجلّ  التجاري ومكانه، كما لابدّ أن يبيّن هذا المحضر هويّة المطلوب الشخص المعنوي، وذلك بالإشارة إلى اسمه، مقرّه الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجلّ التجاري ومكانه. ـ خامسا: بيان اسم من سلّم إليه الإعلام وإمضائه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه. ـ سادسا: لابدّ من إمضاء العدل المنفذ وختمه على كلّ من الأصل والنظير. ـ سابعا: بيان مصاريف الإعلام وأجره بكلّ من الأصل والنظير. ـ ثامنا:  بيان العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ. 

لقد أورد المشرّع هذه البيانات بالفصل 6 م.م.م.ت على سبيل الحصر وليس على سبيل الذكر، بحيث لا يمكن إضافة بيانات أخرى أو الإنقاص منها. تمثّل هذه البيانات بيانات وجوبيّة، إذ لابدّ أن تتوفّر في كلّ محضر استدعاء بواسطة عدل المنفذ.

فقرة2 : طرق التبليغ والاستدعاء بالنسبة للإدارة الجبائيّة: 

يبقى الخيار متروكا للإدارة الجبائية لاعتماد الوسيلة الإجرائيّة المناسبة وفق ما اقتضاه الفصل 58 من م.ح.ا.ج بين اللّجوء إلى عدل التنفيذ أو بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك. إنّ أحكام هذا الفصل تذكّرنا بأحكام الفصل 10 من نفس المجلّة في ما يخصّ تبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية عن طريق أعوانها أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح الماليّة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ  وذلك بخصوص الوضعيّة الجبائيّة للمطالب بالأداء. إنّ هذا الخيار المتروك للإدارة الجبائيّة في التبليغ بواسطة أعوانها أو عن طريق عدل منفذ، يوحي بعدم المساواة بين طرفي النزاع. باعتبار أنّ المطالب بالأداء لا يمكنه التبليغ إلاّ بطريقة واحدة وهي التبليغ عن طريق عدل منفذ. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عدم مجانيّة التقاضي في جانب المطالب بالأداء، رغم أنّه ضمانة يتمتّع بها كلا الخصمين. إنّ التبليغ بواسطة عدل المنفذ يتطلّب مصاريف إضافيّة إلى جانب وجوبيّة المحامي في جزء هام من دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري ممّا يثقل كاهل المطالب بالأداء، ويجعله يعزف على مواصلة إجراءات التقاضي. هذا إضافة إلى أنّ قرار التوظيف المتخذ ضدّ هذا المطالب والذي لا يمكن تعميق تنفيذه إلاّ بدفع 20 ( من كامل المبلغ المطلوب. إجمالا فإنّ هذا الانحياز لفائدة الإدارة الجبائيّة يحدّ من مبدأ الحقّ في التقاضي المضمون في نصّ الدستور. وهو ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول الضمانات التي يوفرها المشرّع من خلال الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري وجديّة هذا القرار.

الفقرة 3: جزاء الإخلال بإجراءات التبليغ

إنّ الهدف من التبليغ هو إعلام الشخص المعني بما يتخذ ضدّه من إجراءات حتّى يتمكّن من الدّفاع عن حقوقه، بالتالي فإنّ هذا الإجراء له أهميّة خاصّة باعتباره يكرّس مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدّفاع كما أنّه يضمن للأطراف محاكمة عادلة.

لابدّ من الإشارة في هذا الإطار إلى عدم جواز اتّخاذ أيّ إجراء ضدّ أي شخص بدون سابق إعلامه
 لذلك يلقى على عاتق المعترض على قرار التوظيف الإجباري واجب إعلام خصمه، أي الإدارة الجبائيّة باعتراضه على القرار المتخذ منها في شأنه. بالنسبة لموضوع التبليغ يتمثل في نظير من عريضة دعواه مصحوبة بالمؤيدات ويكون ذلك التبليغ بطريقة قانونيّة وجوبيّة واحدة يسمح بها المشرّع، وهي التبليغ عن طريق عدل المنفذ الذي يحرّر محضر في الغرض. 
 بالتالي نتبيّن أنّ هذه الطريقة في التبليغ وجوبيّة وملزمة، فكلّ خرق لهذه الطريقة في التبليغ يترتّب عليه بطلان الاجراءات، باعتبار أنّه  يعد من الإجراءات الأساسيّة على معنى الفصل 14 من م.م.م.ت وذلك لما ينتج عن خرق هذا الإجراء من مساس بالمبادئ الأساسيّة في القانون والمتمثّلة في مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدّفاع، وبالتالي تكون النتيجة محاكمة غير عادلة. بالإضافة إلى أنّ التبليغ بطريقة أخرى غير عدل المنفذ لا يضمن بلوغ النظير والمؤيّدات فعلا إلى المصالح الإداريّة، فالتبليغ عن طريق عدل التنفيذ أضمن بكثير باعتباره مأمور عمومي، ممّا أدّى فعلا بالمشرّع إلى إقرار هذه الطريقة الوحيدة في التبليغ. وفي هذا السياق يكرّس التبليغ أهمّ مبادئ النزاع القضائي، لما يحقّقه من حوار يدور بين أطرافه، وذلك بتبليغ صوت الخصم لخصمه واستدعائه للحضور والمواجهة بعد أن منحت له فرصة إعداد دفاعه. بالتالي فإنّ التبليغ يخوّل للمصالح الإداريّة الإطّلاع على أدلّة ووثائق دعوى الاعتراض قبل تاريخ الجلسة المعيّنة لها القضيّة. إلاّ أنّه لا يمكن استدعاء الإدارة من المحكمة  للحضور للجلسة دون تبليغها بموضوع الدعوى ومؤيّداتها، فالاستدعاء لابدّ أن يكون مصاحبا ومتزامنا مع التبليغ، بذلك فإنّه يكون من المنطق تبليغ المصالح الجبائيّة نظيرا من عريضة الدعوى، واستدعائها للحضور بالجلسة في ميعاد لا يقلّ عن ثلاثين يوما من التبليغ.
أمّا بالنسبة لفقه القضاء فهو مستقر هو الآخر على اعتبار التبليغ لا يتمّ إلاّ بواسطة عدل منفذ حتّى وإن بلغ الاستدعاء للمطلوب. وبالتّالي يكون هذا الإجراء خاضعا لرقابة القاضي الذي يتمسّك بإثارة البطلان كلّما وقع الإخلال بإجراء التبليغ بواسطة عدل التنفيذ، مستندا في ذلك إلى نصّ الفصل 14 من م.م.م.ت الذي اقتصر على تحديد حالات البطلان دون أن يميّز أنواعه، كما لم يضبط قاعدة للتفرقة بينهما. بحيث تعتبر إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسيّة التي يترتّب عن خرقها بطلان الإجراء. بذلك فهي تدخل في نطاق البطلان الوجوبي إلى جانب حالة البطلان بمقتضى نصّ وحالة البطلان المتعلّق بالنظام العام
.

في هذا الإطار اعتبر المشرّع أنّ جزاء الإخلال بالاجراءات الأساسيّة تدخل في مجال البطلان الوجوبي، لكن في المقابل ترك مسألة حصر هذه الإجراءات إلى اجتهاد المحكمة وتقديرها لما يمكن اعتباره إجراء أساسي من عدمه. مثال ذلك التنصيصات الوجوبيّة الواردة بمحضر عدل التنفيذ بمقتضى الفصل 6 من م.م.م.ت والتّي تعدّ من الإجراءات الأساسيّة كيفما أقرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة،
 حيث جاء في قرارها "وحيث اقتضى الفصل 6 من م.م.م.ت وجوب تضمّن محضر العدل المنفذ بيانات منها الأصل والنظير وهو إجراء أساسي باعتبار وأنّ العدل المنفذ مأمور عمومي وأنّ محضر الاستدعاء يعدّ حجّة رسميّة على معنى الفصل 442 من مجلّة الالتزامات والعقود، وأنّ عدم إمضائه من ذلك المأمور يفقده صبغة الحجّة الرسميّة ولو توفّرت البيانات الأخرى
 . بالتالي واعتمادا على هذه الأحكام فإنّ عدم إمضاء محضر التبليغ أو الاستدعاء من طرف عدل التنفيذ يؤدي إلى فقدان المحضر لطبيعته كحجّة رسميّة حيث أنّه لا يمكن للقائم بالتبليغ أن يواجه به الغير، ممّا يؤدي إلى بطلانه. لكن وفي نفس السياق وقع التراجع من قبل الدوائر المجتمعة عن قرارها السابق الذكر في قرار آخر تعـقيبي
، حيث اعتبرت محكمة التعقيب في هذا القرار أنّ الغاية الأساسيّة من الاستدعاء قد حصلت بحضور الشخص المراد استدعاؤه وبالتالي فإنّ عدم إمضاء العدل المنفذ على الاستدعاء، لا يعتبر من الإجراءات الأساسيّة ولا ينتج عنه بطلان إجراء التبليغ.

إثر التحقّق من شروط رفع دعوى الاعتراض وصحّتها، فقد أولى المشرّع أهميّة بالغة لإجراءات رفعها، وهو ما نتبيّنه من خلال الجزاء المسلّط في حالة الإخلال. لابدّ أن نشير في هذا السيّاق أنّه يقع اختتام هذه الإجراءات بتقييد القضيّة باعتباره إجراء ختامي للدعوى في هذه المرحلة، لتأخذ فيما بعد منعرجا آخر  في السير لدى المحاكم وتهيئتها للفصل فيها بصدور حكم. 

مبحث 2: اجراءات تقديم الدعوى و تقييدها 

يخضع رفع الدعوى عموما ودعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري خصوصا لجملة من الشروط بحيث إذا ما توفّرت جميعها فإنّ الدعوى سوف تنتهج  الجانب الإجرائي، وهو جانب بالغ الأهميّة ويخضع لنظام معيّن، بحيث لا يمكن لأيّ إجراء أن يسبق الآخر. يتمثّل أهمّ هذه الإجراءات، في تبليغ الدعوى ومؤيّداتها للمدّعى عليه أي لمصالح الجباية واستدعائها  للحضور بالجلسة المعيّنة لها القضيّة وذلك لما يمثّله من خصوصيّة لتعلّقهما للمبادئ العامّة في القانون والمتمثّلة في مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وتحقيق محاكمة عادلة. نتبيّن هذه الأهميّة من خلال وجوب إجراء هذا التبليغ عن طريق عدل المنفذ، وهي الطريقة الوحيدة التي سمح بها المشرّع لتحقيقه. وبانتهاء هذا الإجراء  فإنّ الدعوى ستنتهي إلى إجراء أخير والمتمثّل في تقييدها لدى كتابة المحكمة وذلك بعد التأكّد من صحّة بعض الإجراءات أهمّها الإجراء السابق الذكر ، باعتبار أنّه لا يمكن أن يقع تقييد قضيّة لم يعلم بها أحد أطرافها وهو المدّعى عليه. لذا فإنّ التثبّت في شأن هذا الإجراء يعدّ من أحد الشروط الواجب التحقّق من توفّرها، قبل تقييد القضيّة. بذلك سوف نتعرّض أوّلا إلى اجراء تقديم دعوى الاعتراض (فقرة 1) لننتقل في ما بعد إلى إجراءات التقييد (فقرة 2) 

الفقرة 1 :اجراء تقديم دعوى الاعتراض 

في هذا السياق وقع طرح إشكال كبير يخصّ تقديم العريضة. فهل أنّ تقديمها يكون بواسطة المطالب بالأداء بنفسه أم لابدّ من تقديمها بواسطة محام، وهو ما أدّى إلى طرح مسألة وجوبيّة المحامي في تقديمها. وفي هذا الإطار انقسم الفقه إلى شقين: 

· شقّ أوّل يذهب إلى وجوبيّة تقديم العريضة من المحامي، بل ذهب إلى اعتباره الوحيد الذي يمكنه تمثيل المطالب بالأداء لدى المحكمة الابتدائيّة، وقد استند هذا الشقّ في ذلك إلى م.م.م.ت
 من خلال فصولها 68 و 69 التيّ تقرّ بوجوبيّة إنابة المحامي لدى المحكمة الابتدائيّة بالإضافة إلى الفصل 72 من نفس المجلة الذي يخصّ تقييد القضيّة، حيث أقرّ بهذه الوجوبيّة عند تقديم أصل العريضة للمحكمة، كذلك استندوا وفي نفس الإطار إلى النصّ الخاص من م.ح.ا.ج الفصل 57 جديد، بعد تنقيحه بموجب قانون 6 مارس 2006، الذي صيّر إنابة المحامي وجوبيّة إذا ما تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريّ 25 ألف دينارا، بعد أن كان ينصّ على اختياريّة إنابة المحامي.

· إلاّ أنّ شق آخر من الفقه يذهب إلى اختياريّة إنابة المحامي اعتمادا على النصّ الأصلي من م.ح.ا.ج، الفصل 55 الذي يقرّ اختياريّة إنابة المحامي، باعتبار أنّه خيّر المطالب بالأداء في تقديم دعواه بنفسه إلى المحكمة الابتدائيّة أو إنابة من يوكّله في الغرض، خاصّة وأنّ هذا الفصل لم يقع تنقيحه. في هذا السياق يعتبر الأستاذ ناجي البكوش أنّه حتّى بالنسبة للدعاوى التي تفوق قيمتها 25 ألف دينار، فإنّ إنابة المحامي تبقى دائما اختياريّة، ولا يمكن أن تصبح وجوبيّة إلاّ بداية من انطلاق الجلسات
. 

يبدو أنّ المشرّع يقرّ باختياريّة إنابة المحامي في تقديم الدعوى  ليقع تقييدها لدى كتابة المحكمة الابتدائيّة، ونفهم ذلك من عدم  تنقيحه للفصل 55، ثمّ أنّ ذلك لا يعود إلى نسيان المشرّع لهذا الأمر  لكن يمكن اعتباره نسيانا متعمّدا لأنّه قام بتنقيح الفصل 57 وأبقى على هذا الفصل، وفي بقائه عليه اعتراف ضمني بإقراره دائما على الإنابة الاختياريّة للمحامي، ثمّ أنّ الأساس الذي اعتمده الشقّ الأوّل لإقرار وجوبيّة إنابة المحامي  ليس في محله باعتبار أنّ الرجوع إلى أحكام النصّ العام، لا يكون إلاّ عند غموض أو سكوت النص الخاص، في حين أنّ النصّ الخاص، أي الفصل 55 م.ح.ا.ج لم يكن غامضا كما أنّه لم يسكت عن هذه المسألة فقد ترك الخيار للمطالب بالأداء في تقديم دعواه بنفسه أو إنابة المحامي، وقد كان ذلك الإقرار واضحا. وبالتالي فإنّ الرجوع لأحكام م.م.م.ت كان مغلوطا خاصّة إذا ما اعتمدنا على القاعدة القائلة بتقديم الخاص على العام. ثمّ أنّ الفصل 56 الذي يقر بتطبيق أحكام م.م.م.ت على دعاوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباريّ هو الآخر يشترط عدم وجود تعارض مع الأحكام الخاصّة لـم.ح.ا.ج وبما أنّ أحكام م.م.م.ت تقرّ بوجوبيّة المحامي، بالتالي فهي تتعارض مع النصّ الخاصّ القائل باختيارية إنابة المحامي. فيكون بذلك الشقّ الثاني أكثر منطقيّة. 

في هذا السياق، إذا ما وقعت المقارنة بين الفصل 55 والفصل 57 جديد فإنّ هذا الأخير يقـرّ وجوبيّة المحامي، لكن هذه الوجوبيّة ليست عامّة بل تقتصر على الدّعاوى التي يتجاوز قيمتها مبلغ معيّن. وبالتمعّن فيما أقرّه هذا الفصل نتبيّن أنّ المشرّع لم يذكر أنّ هذه الوجوبيّة عند تقديم  الدعوى وتقييدها.  وبالتالي يمكن تأييد ما أقرّه الأستاذ ناجي البكوش سابقا في أنّ وجوبيّة إنابة المحامي لا تكون إلاّ عند انطلاق الجلسات وليس قبلها. يمكن أن نستخلص من خلال قراءة جملة هذه الأحكام أنّ المشرّع لم ينجح في تحقيق ملاءمة وتجاوب بين مختلف النصوص التي تحكم المادّة الجبائيّة. 

أمّا في خصوص أجل تقديم الدّعوى، فإنّه لم يطرح إشكال مثلما هو الحال لإنابة المحامي بل حدّده المشرّع ضمن الفصل 72 من م.م.م.ت بصفة صريحة. 

 لم يقع الإشارة إلى أجل تقديم الدعوى لتقييدها بـ م.ح.ا.ج، لذا كان الرّجوع إلى أحكام م.م.م.ت ضروريّا ومنطقيّا نظرا لسكوت النصّ عن هذا الأجل، وقد تعرّض الفصل 72 من م.م.م.ت بصفة صريحة إلى أجل تقديم الدّعوى لغرض تقييدها بسبعة أيّام قبل تاريخ الجلسة. إذ جاء بالفصل المذكور "أنّه على محامي المدعي أن يقدّم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيّام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانهما..." بما أنّ المشرع حدّد أجل تقديم أصل العريضة ومؤيداتها وكشف في نظيرين بسبعة أيّام، فلابدّ من احترام هذا الأجل. ثمّ أنّ المشرع حدّد أيضا أنّ هذا الأجل يبدأ احتسابه من تاريخ الجلسة. لذلك على محامي المطالب بالأداء أن يكون عالما بتاريخ الجلسة حتى يتسنى له معرفة أجل تقديم أصل العريضة لكتابة المحكمة لتقييدها. في هذا الخصوص لابدّ أن نشير إلى أنّ دقّة المشرع في تحديد أجل تقييد القضيّة، تعكس أهميّة هذا الأجل ووجوب احترامه، فهو شرط من شروط صحّة إجراء التقييد.

في هذا الإطار لابدّ أن نشير إلى جزاء الإخلال بهذا الشرط، وقد كان المشرّع في هـذا الخصوص مرنا في تسليط الجزاء باعتبار أنّه في صورة عدم تقييد محامي المدعي للقضيّة في الأجل المحدد له، سمح لمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته وذلك عملا بأحكام الفصل 73 من م.م.م.ت. لكن إذا لم يقع تقديم أصل عريضة دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري مع مؤيّداتها في أجل سبعة أيام قبل تاريخ الجلسة، سواء من طرف محامي المطالب بالأداء أو ممثل الإدارة الجبائيّة. بالرغم أنّ اجراءات الخصومة قد نشأت صحيحة فإنّه في عدم احترام هذا الأجل تكون الدعوى عرضة للطرح.

 إنّ الجدوى من هذا الإجراء الذي أوجبه المشرّع ، إنّما هو خدمة مصلحة سير الدعوى، إذ بمخالفته يتعطّل السير العادي للخصومة رغم أنّ إجراءاتها تنشأ صحيحة. بالتالي لا يمكن للمدعي منطقيّا أن يلتمس تأخير قضيّته قصد تمكينه من الإدلاء بما له من مؤيّدات فتستجيب له المحكمة فيعيد الكرّة إلى ما لا نهاية. ولربّما أدّى الأمر إلى إضاعة مصالح خصمه في إتمام إجراءات ثانويّة قد تطول على القاضي والمتقاضين وربمّا قد لا تتحقّق نتيجتها. من هذا المنطلق فإنّ الإجراءات العقيمة لا يكون مآلها إلاّ الزوال وزوال آثارها
. في هذا السياق فإنّ المعترض الذي لا يحترم الأجل المحدّد لتقييد القضيّة يعتبر غير جدّيا. فقد يخسر بذلك حقّه في المطالبة القضائيّة لحماية مصالحه الماليّة، طالما أنّ قرار التوظيف الإجباري يكون نافذا منذ صدوره. وهو ما يؤكّد أهميّة الآجال عموما في صحّة اجراءات دعاوى الاعتراض وما قد ينتج عن الإخلال بها من ضياع حقّ المراد بلوغه من خلال رفع دعوى الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري.

إذا ما تحققت شروط تقييد القضيّة بتقديم أصل العريضة المبلّغة للإدارة الجبائيّة مصحوبة بالمؤيّدات وذلك في الأجل المحدّد قانونا، تنطلق إجراءات تقييد هذه القضية. 

الفقرة 2 :إجراءات تقييد القضيّة

تنقسم إجراءات تقييد القضيّة إلى نوعين، بحيث تتمثل الأولى في إجراءات سابقة يقوم بها كاتب المحكمة ثمّ إجراءات تقييد القضيّة فيما بعد من طرف هذا الكاتب.

· الاجراءات السابقة لتقييد القضية من قبل كاتب المحكمة 

في هذا السياق، اقتضى الفصل 72 من م م م ت أنّه بعـد تبليغ العريضة للمطلوب يتولى محامي المدّعي تقديمها كتابة المحكمة لتتولّى تقييدها بالدّفتر المخصص لها، وذلك بعد التحقق من خلاص المعاليم ثمّ يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.

 
 - التحقق من إجراء التبليغ وخلاص المعاليم.

ما يمكن أن نستنتجه من أحكام هذا الفصل أنّ تقييد القضيّة لا يمكن أن يحصل إلاّ بعد التحقّق من طرف كاتب المحكمة أنّ المطالب بالآداء أو من وكّله للغرض قد قام بتبليغ نظير من العريضة ومؤيّداتها للمصالح الجبائيّة واستدعائها للحضور بالجلسة المعينة للقضيّة. ويتحقّق إجراء التبليغ وجوبا بواسطة عدل تنفيذ وفي هذا السياق لابدّ من احترام مقتضيات الفصل 70 و 71 من م.م.م.ت. فإنّ تقييد القضيّة يكون لاحقا لاستدعاء المطلوب وتبليغه نظيرا من عريضة الدّعوى ومؤيّداتها، فالقائم بالاعتراض  أو من ينوبه سواء كان مستشار جبائي أو محامي أو أجير للمطالب بالأداء أو كلّ شخص لتمثيله يمكنه أن يقدّم لكتابة المحكمة الابتدائيّة المختصة، أصل عريضة الدعوى المبلغة للإدارة الجبائيّة مصحوبة بالمؤيّدات. لكن ما يمكن إثارته في هذا السياق، أنّ هذا الإجراء كثيرا ما يستغله أحد المتقاضين لإزعاج خصمه أو مضايقته دون نيّة التقاضي، باعتبار أنّ المطالبة القضائيّة لا تكون صحيحة إلاّ بتوفر الشروط الموضوعيّة والشّكليّة السابقة ذكرها. إضافة إلى ذلك لابدّ من تحقق إجراء التبليغ وإستدعاء الخصم للحضور بالجلسة المعينة لها القضيّة، باعتباره إجراء جوهري وأساسي بما أنّه يحقق احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدّفاع. إذ ليس من المنطقيّ رفع دعوى وتقييدها دون أن يعلم بها الطرف الآخر من الخصومة ليتمكّن هو الآخر من إعداد جوابه وتقديم مؤيّداته، لذلك لابدّ أن يأخذ كلّ من الخصمين نفس الفرص والحظوظ في الدّفاع. كما يمكّن إجراء التبليغ الطرفين من أن يكونا على علم بوثائق الدّعوى قبل تاريخ الجلسة. بذلك فإنّ تقييد القضيّة يعدّ فرصة للتحقق من إجراء التبليغ للمدعى عليه فعلا. ثمّ هـذا الإجراء ليس الوحيد الذي وقع إشتراطه قبل تقييد القضيّة إنّما يضاف إليه التحقق من خلاص المعاليم.

بالنسبة للموقف الذي تبنّاه المشرّع من هذه المسألة، فإنّنا نتبيّنه من خلال ما اقتضاه الفصل 72 من م م م ت الذي اشترط لتقييد القضيّة التحقق أوّلا وبصفة مسبقة من تبليغ العريضة للمطلوب وخلاص المعاليم، إذ ليس من الممكن لكاتب المحكمة أن يقوم بالتقييد دون التّأكّد من توفّرها.

 أمّا بالنسبة للتشاريع الأجنبيّة فالبعض منها يتبنى موقفا مختلفا تماما بإقرارها أنّ تقييد القضيّة يكون سابقا للتبليغ وخلاص المعاليم. نذكر على سبيل المثال القانون السوري حيث يقرّ المشرّع "بتقييد الدعوى بدفتر خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه ثمّ تسلم صورة الاستدعاء بعد ذلك وما يرافقها للمحضر للتبليغ". 

كما أنّ المشرّع البلجيكي نحا نفس المنحى بإقراره بالفصل 117 من م .م.م.ت أنّه "يمسك بكلّ محكمة دفتر عام تقيد به القضايا حسب تاريخ تقييدها"
.

إنّ الغاية من هذا النظام الإجرائي الذي تبنته هذه التشاريع تتمثل في توفير أكثر الضمانات بإتمام خلاص المعاليم قبل تقييدها وقبل إعلامها للمدعى عليه. منتهى ذلك أن تكون الدعوى قائمة على الجدية وبعيدة عن الدعاوى الكيديّة ومباشرة صاحب الحق دعواه بصفة فعليّة متبعا في ذلك الإجراءات الشكليّة التي نصّ عليها قانون المرافعات لكن لابدّ أن نشير في هذا الخصوص أنّ مثل هذه الدّعاوى "الكيديّة" الواردة في الدعاوى المدنيّة من الصعب أن تطرح في المادة الجبائية باعتبار أنّ المطالب بالأداء يكون حريصا كلّ الحرص بموجب عريضة دعواه من جهة في إثبات حقه ومطالبة الإدارة الجبائيّة أمام القضاء بتعديل محتوى قرار التوظيف الإجباري الصادر عنها أو إلغاءه. ثمّ ومن جهة أخرى ما يجعل المعترض على قرار التوظيف الإجباريّ حريصا في دعواه ضدّ الإدارة الجبائيّة هو أنّ هذا القرار يمكن أن يهدّد ذمته المالية، بالتّالي يكون متيقظا ويقوم بكلّ ما في وسعه لتصحيح الإجراءات والعمل على تفادي الاخلالات التي يمكن أن تشوب دعواه وذلك لإبراز حقّه وحمايته بالتّالي حماية ذمّته الماليّة من خطر ذلك القرار الذي يهدّدها.

ـ الإجراءات الختامية لتقييد القضية 

وفي هذا الإطار وبعد التحقّق من إجراء تبليغ العريضة للمطلوب وخلاص المعاليم من كاتب المحكمة فإنّ هذا الأخير وحسب مقتضيات الفصل 72 من م.م.م.ت، يقوم باجراءات التقييد والمتمثلة في التوقيع على الكشف المقدم من محامي المدعي في نظيرين متضمنين بيان المؤيدات المصاحبة للعريضة، ثمّ يرجع لمحامي المدعي إحداهما إثباتا لتوصله بها. كما يتولّى كاتب المحكمة تقييد القضيّة بالدّفتر المخصص لها، ثمّ يرسمها بجدول الجلسة المعين لها ويعرضها على رئيس المحكمة. بالتّالي فإنّ مجمل هذه الاجراءات الخاصّة بتقييد القضيّة تكون من مشمولات كاتب المحكمة. أمّا بالنسبة للنظر في إشكاليات الدّعوى، وإجراءاتها ومدى مطابقتها للقانون وكذلك محضر المؤيدات وتقديرها فهي من مشمولات المحكمة المتعهدة بالنظر في القضيّة. 

خـــــاتـمة 
ان التعريف الواسع للنزاعات الجبائية تكمن في انه يمكننا من اعتماد نظرة شاملة لمختلف الطرق القانونية الممنوحة للاطراف للمطالبة بحقوقهم المشروعة امام القضاء ولعل اهم مسالة يواجهها المطالب بالاداء على اثر معرفته للقاضي المختص تتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها سواءا الاصلية منهااو الشكلية ثم الاجراءات المنطبقة  

ان القواعد المعتمدة في دعوى الاعتراض عموما وفي مرحلة رفعها خصوصا هي قواعد تتسم اجمالا بالازدواجة اذ يقع  تطبيق قواعد م ح ا ج اولا باعتباره المبدا وحفاظا على "هوية" المادة الجبائية ثم الرجوع الى القواعد العامة بصفة استثنائية لسد الثغرات القانونية التي قد تطرح وفي ذلك رغبة تشريعية في تجاوز جميع العقبات والنقائص حتى يتسنى فض النزاع باسرع ما يمكن بالاضافة الى التخفيف من حدة خصوصية هذه الدعوى وتيسير اللجوء للقضاء وجعل الدعوى الجبائية منسجمة بقدر الامكان مع الدعاوى المدنية والتجارية  رغم الخطر الذي يطرحه هذا الحل من باب التايل الذي قد يفتحهةامام الادارة الجبائية

لقد منح المشرع الإدارة الجبائيّة العديد من الصلاحيات  الاستثنائيّة لمراقبة ومراجعة الوضعيّة الماليّة للمطالب بالأداء ثمّ إصدار قرار بالتوظيف الإجباري ضدّه، وإزاء انعدام التكافؤ بين طرفي النزاع مكّن المشرع المطالب بالأداء من منازعة  شرعيّة القرار الإداري المتخذ ضدّه من قبل إدارة الجباية وذلك باللجوء إلى القضاء وفق نظام قانوني يتلاءم مع خصوصيّة المادّة الجبائيّة. هذه الخصوصيّة نلمسها في مرحلة رفع الدّعوى التّي تعدّ من المكاسب والضمانات التي تحقّق لفائدة المطالب بالأداء باعتباره الطرف "الضعيف" في النزاع. الا انه ورغم سعي المشرع دائما لحماية هذا الأخير نلاحظ الانحياز لفائدة الإدارة الجبائيّة بإعطائها صلاحيات هامة من شانها ان تقلل من هذه الضمانات ان لم نقل تعدمها وهو ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول الضمانات التي يوفرها المشرّع من خلال الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري وجديّة هذا القرار ونجاعته في تدعيم حقوق أطراف النزاع خاصة منها "الضعيف " وذلك لتحقيق المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور.  
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